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 المستخلص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الوسائل الإدارية المتعل ِّقة بحماية الموظفة ضحية التحرُّش الجنسي في القطاع الحكومي، حيث 
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة ليست بالقليلة من النساء العاملات في القطاع الحكومي يتعرضن للتحرُّش الجنسي، ومن ثمَّ فإن عدم  

ضحية التحرُّش الجنسي من خلال الاعتراف  ى هذه الظاهرة يؤدي إلى ازديادها.وقد حاول المشر ِّع الفرنسي حماية الموظفةتسليط الضوء عل
 لها بالحق في الحماية الوظيفية في مواجهة السلوكيات غير المشروعة التي تتعرض لها.

ش الجنسي، الحماية الوظيفية، المسؤولية التأ :الكمات المفتاحية  ديبية، الموظف العام، القضاء الإداري.التحرُّ
Abstract 

This research aims to shed light on the administrative means related to the protection of female employee 

victims of sexual harassment in the government sector.Statistics indicate that a not small percentage of 

women working in the government sector are subjected to sexual harassment, and the failure to shed light 

on this phenomenon is liable to increase it.The French legislator tried to protect the employee by 

recognizing her the right to job protection in the face of the illegal behavior she is exposed to. 

Key words, sexual harassment, job protection, disciplinary responsibility, public employee, 

administrative judiciary. 

 مةقدِّالُم
انيها  شهدت ظاهرة التحرُّش الجنسي التي تقع على المرأة العاملة في القطاع الحكومي ازديادًا في الآونة الأخيرة، كما أضحت ظاهرة عالمية تع

ء الجنسي و الإيحاأفعال ذات الدلالة لأقوال والأاأغلبية الدول.وقد عرَّف القضاء الإداري الفرنسي التحرُّش الجنسي في الوظيفة العامة بأنه: )
و بمناسبتها بحيث لا أثناء الوظيفة  في أدرجة معينة من الجدية حتى في حال عدم تكرارها، وتصدر    إلىوالتي تتصف بالتكرار أو تصل  

و من جانب شخص يكون أذا كانت صادرة من رئيسه الإداري  إسيما    لأنها تلحق الضرر به أو بكرامته، لا ؛يرغب بها الشخص الموجهة له
  يًّا جنس شًاتشكل تحرُّ ، يةائمل له تأثير على ظروف عمله أو سير حياته المهنية، ويكون الغرض منها خلق حالة من التخويف والعدمن المحت

ويقرر المشر ِّع الفرنسي حظر التحرُّش الجنسي في الوظيفة العامة وفق المادة السادسة في  .1(و عقوبات انضباطيةأستلزم اتخاذ إجراءات  ي
المتعل ِّق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية الفرنسي، كما يحظر   1983يوليو    13( الصادر في  83- 634الثالثة من القانون )الفقرة  

موظف العام  على السلطة الإدارية اتخاذ أي قرار إداري وبالتحديد القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين والتدريب والتأديب والتقييم والترقية ضد ال
الجنسي الراف الشاهد ومن يبلغ عن حدوث أفعال التحرُّش  الحماية لتشمل  الجنسي، وتمتد  التحرُّش  على عاتق الإدارة  .و 2ض لسلوكيات  يقع 

 شكال المساعدة التي تضمن حمايتها من أي مضايقات تتعرض لها.أش الجنسي وتقديم كافة فعال التحرُّ أ حماية الموظفة ضحية 
علىو  الإدا  يُطلق  حماية  لموظفيهاواجب  الوظيفية(رة  الحماية  في  )الحق  اصطلاح  يعد،  ،  عل  قًامطل  بًاواج  والذي  فعل    يهايحتم  وقوع  منع 

هذا ويفتقر التشريع العراقي إلى قواعد قانونية تُنظم حظر    ثناء أداء واجباتها.في أفعال  لأش الجنسي ومساعدة الموظفة ضحية تلك االتحرُّ 
وتحدد الوسائل الكفيلة بمواجهته، ما يحتم علينا البحث في القانون الفرنسي عن القواعد القانونية التي    التحرش الجنسي في الوظيفة العامة،

العام والأخلاق  بالآداب  إخلالًا  تمثل  التي  الظاهرة  هذه  لمواجهة  المناسبة  الحلول  منها  نستقي  لكي  العراق،  في  القانونية  البيئة  في  تلائم  ة 
 المجتمع. 

 أهمية البحث -أولًا
ليست  حيث تشير الإحصائيات إلى نسب    ؛ة في مكان العملأ الحيوية التي تتعلق بمعاناة المر   الموضوعاتش الجنسي من  ن موضوع التحرُّ إ

يقتضي   الأمر الذييتعرضن لمختلف صور التحرش الجنسي في أثناء أداء واجبات وظيفتهن،  موظفات في القطاع الحكومي  من ال  بالقليلة
  .ه المشكلة واقتراح الحلول التي تساعد الموظفة على القيام بمهامها في أجواء تسودها روح التعاون، والاحترام المتبادلالتدخل للتعريف بهذ

 ة في العمل، واعتداء على كرامتها الإنسانية.أ اعتداء على حق المر  إلا ش الجنسيالتحرُّ وما 
 إشكالية البحث: -ثانيًا

ع الإجابة  البحث في  إشكالية  الحماية اللازمة  تتعلَّق  في توفير  الوظيفية  الحماية  في  الحق  للبحث وهو: )ما هو دور  ن التساؤل الرئيسي 
 للموظفة ضحية التحرُّش الجنسي؟(.كما سنحاول من خلال البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 للاعتراف بهذا الحق للموظفة؟ الإدارةوما شروط  الوظيفية؟مفهوم الحق في الحماية  ما -1
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 الجنسي؟ش ا الوسائل التي تقررها السلطة الإدارية لحماية الموظفة ضحية التحرُّ م -2
 سوف نعتمد في دراسة البحث على المناهج التالية: منهج البحث -ثالثًا

الحلول القانونية لما سيتم طرحه من حقائق قانونية مطلوب   ستنباطبا  سنقوم  حيثفي دراسة البحث على المنهج الاستنباطي،    سنعتمد -1
 . ثباتهاإ

 .واحد قانوني فكري  بنسق  ترتيبها ثم البحث، موضوع المشكلة جزئيات تحليل على يعتمد الذي التحليلي، المنهج على سنعتمد -2
م البحث وفق ما يلي:خطة البحث: -رابعًا  سوف نقس ِّ

 ش الجنسي.مفهوم الحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرُّ ول: ل المطلب ا
 ش.المطلب الثاني: نطاق ووسائل الحق في الحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرُّ 

 ش الجنسيالحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرُّالحق بمفهوم  المطلب الأول
الحماية    الحق في   فعرَّ يُ هم لها.و ئأثناء أداء واجباتهم، أو بمناسبة أدا في  إن من واجب الإدارة حماية موظفيها عندما يتعرضون لأي مخاطر

ع الفرنسي بحق الموظف العام  المشر ِّ   وقد أقرَّ   .3أثناء القيام بأداء واجبات وظيفتهم( في  الوظيفية بأنه: )ضمان قانوني تمنحه الإدارة للموظفين  
 .4أو اعتداءات  ، أو مضايقات  ، أو تشهير   ،في فقرتها الثالثة، ضد ما يتعرض له من سب     11المادة   فيبالحماية الوظيفية 

 الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية للموظفة من التحرش الجنسي ومبرراته.  الفرع الول:سوف نقسم هذا المطلب إلى:
 ا. شروط الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية ورفضهثاني: الفرع ال
 الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية للموظفة من التحرش الجنسي ومبرراته الفرع الأول

 ش الجنسي: التحرُّ  مواجهةلحق في الحماية الوظيفية لل تطور القانونيال -لًا و أ
اغسطس   24الصادر في    1790لسنة    16من حيث التطور التاريخي، يعود إقرار الحق في الحماية الوظيفية للموظف العام، إلى القانون رقم  

على تقييد السلطات القضائية وحظر عليها اتخاذ أي تصرف من المرجح أن يؤدي إلى تعكير صفو العمل الإداري بأي    إذ نصَّ   ،1790
بعد قيام   لكن.6(ي موظف عام، والتحقيق معه بسبب أعمال وظيفتهأاستدعاء  )لأحكام هذا القانون    قًافليس للقضاء وف  ،5شكال لأشكل من ا

نسان والمواطن الفرنسي اعترفت بالحق في مساءلة الموظف العام عن  لإعلان حقوق اإ ( من  15نجد أن المادة )  1789الثورة الفرنسية عام  
. 7عماله( أ ي موظف عام عن  أن يحاسب  أ نه: )للمجتمع الحق في  أت هذه المادة على  ام بأي حصانة، حيث نصَّ عماله ولا يتمتع الموظف العأ 

ساسي العام لموظفي الدولة، والمؤسسات لأ والمتعلق بالنظام ا  1941سبتمبر    14قرار الحق في الحماية الوظيفية من خلال قانون  إكما تم  
( من  15تم توسيع الحق في الحماية الوظيفية من خلال المادة ) وقد  .8ماية الوظيفية لجميع الموظفينالعامة للدولة، والذي يعمم الحق في الح

للموظف العام إلى جانب   1946كتوبر  أ  19قانون   المادية  صريح لتشمل الحماية  الوظيفية بشكل  على امتداد مبدأ الحماية  والذي ينص 
و تهديدات  أي هجمات  أوظف العام الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة  لهذا القانون أصبح للم  قًاالحماية المعنوية، ووف

 في مواجهة المضايقات الأخلاقية والجنسية لحق في الحماية الوظيفيةبان الاعتراف القانوني اليوم .إ9يتعرض لها نظير ممارسة مهام وظيفته 
ق بحقوق وواجبات موظفي ( المتعل ِّ 83  –  634( من القانون )11ثة من المادة )لموظفي الخدمة المدنية يجد سنده القانوني في الفقرة الثال

واما بخصوص اعتراف القضاء الإداري بالحق في الحماية الوظيفية للموظف العام،  .1983  يوليو  13الخدمة المدنية الفرنسي، الصادر في  
أحكام القضاء الإداري فيما يخص الحماية الوظيفية للموظف العام، إذ  ، ومن ثمَّ توالت 10(Bernadet) من خلال حكم 1959كان في عام 

ع القضاء الإداري نطاق الحماية الوظيفية لتشمل الحماية المادية عبر تعويض الموظف العام عما لحقه من أضرار  ع من فئة  11وسَّ ، كما وسَّ
إلى أن    هنا  ونشير.13، والموظفين العرضيين في الوظيفة العامة 12الموظفين المشمولين بالحماية الوظيفية، لتشمل الموظفين غير المثبتين

إلا   العام،  الموظف  لها  يتعرض  التي  المضايقات  يخص  فيما  الوظيفية  الحماية  في  الحق  يمنح  لم  الفرنسي  الإداري  يخص القضاء  فيما 
 .14ش الجنسي أو الأخلاقي حرُّ ت لمضايقات التي تعد من قبيل الا

 الاعتراف بحق ضحية التحرش الجنسي بالحماية الوظيفية: مبررات  -يًاثان
 ش الجنسي بالحماية الوظيفية، ولعل أبرز هذه المبررات:تتعدد المبررات للاعتراف للموظفة ضحية التحرُّ 

   :على حقوق الموظفة الضحية ش الجنسي يمثل اعتداءً التحرُّ  - أ
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ش الجنسي التحرُّ و   .15معاملة غير إنسانية ومهينة للضحية  مثللكونه ي  ؛ش الجنسيرُّ نسان التحلإوربية لحقوق امن الاتفاقية الأ  3حظرت المادة  
، فهو اعتداء على سلامتها الجسدية،  16على حق الضحية في الكرامة الإنسانية  اعتداءً   يعد، كما  أة من أشكال التمييز ضد المر   يعد شكلًا 

 .18دستوريًّافي العمل، المعترف لها به  رأة اعتداء على حق الم ، ومن ثمَّ 17والنفسية
  :قرار الحق في الحماية الوظيفية للحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطّرادإ -ب

نفسية خطيرة تدفع    رًاش آثاجودة الخدمة العامة التي يقدمها المرفق العام، لأنه يترك لدى الموظفة ضحية التحرُّ   فين التحرش الجنسي يؤثر  إ
ش الجنسي ن التحرُّ أكما    .19ما تعرضت له من سلوكيات إلى    رًاثناء سير العمل نظفي أة للبقاء في حالة من الخوف والعدائية  هذه الموظف

تضطر الموظفة العمل، وقد  سلبية على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واط راد، إذ يدفع الموظفة الضحية إلى عدم التواجد في مكان    رًايرتب آثا
 . 20العامة  حيان للاستقالة من الوظيفةلأفي بعض ا

 ش: الحماية الوظيفية واجب على الإدارة تجاه الموظفة ضحية التحرُّ  -ج
ثناء ممارسة في أو تشهير أو مضايقات  أو تهديدات  أتعد الحماية الوظيفية ضمانة قانونية تمنحها الإدارة للموظفين عند تعرضهم لاعتداءات  

رفض الإدارة الاعتراف   ويعد.  21شكال المساعدة للموظف العام الضحية في مواجهة ما يتعرض لهأيجب على الإدارة تقديم كافة  لذا    ؛وظائفهم
داري لإيعطي للموظفة الضحية الحق في اللجوء إلى القضاء ا  اداريًّ إ  حق في الحماية الوظيفية في حالة ثبوت فعل التحرش الجنسي خطأً بال

شريطة أن يثبت الموظف أن قرار الرفض كان السبب الرئيسي لوقوع الضرر    22صابها من ضرر جراء ذلك الرفض أللمطالبة بالتعويض عما  
ضد الموظف   وقوعها  وفي حالدارية فعل كل ما هو ممكن لمنع وقوع المضايقات في الوظيفة العامة،  لإعلى السلطة اجب  إذن ي.23عليه 

 .24وقت ممكن أقصرالعام يجب عليها أن تعمل على مواجهتها ووضع حد لها في  
 عندما يكون هو الجاني: الرئيس الإداري يقرُّ هذا الحق حمايةً للموظفة من   -د

 في مكان العمل، وأن تكون قرارته ذات هدف واحد، هو تحقيق المصلحة العامة.  حسنةً  واجب الرئيس الإداري أن يكون قدوةً ن من  لا شك أ
تبنيا موقفًا متشددًا عندما يكون المتهم بارتكاب فعل التحرش الجنسي هو الرئيس الإداري    26الفرنسي  والقضاء  25وجدنا هنا أن المشر ِّع الفرنسي

عندما   إحدى صور الانحراف بالسلطة   ش الجنسي في الوظيفة العامة،لتحر ِّ مشك ِّلة لالقضاء الفرنسي السلوكيات ال  للموظفة الضحية. وقد عدَّ 
  .27، وهو المصلحة العامة لتحقيقهالرئيس الإداري  سعىالذي يجب أن ي الأسمىن الهدف ع ةبعيد؛ لأنها الرئيس الإداري  قِّبَلِّ  ترتكب من

( من قانون العقوبات الفرنسي، من عقوبة جريمة التحرُّش الجنسي عندما تُرتكب من شخص 33-222كما شدد المشر ِّع الفرنسي في المادة )
 ألف يورو. 45عن ثلاث سنوات والغرامة له سلطة على الضحية، إذ تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تزيد 

 شروط الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية ورفضها الفرع الثاني
شروط بتحققها يكون للموظفة    عدة   توافر   قتضين ذلك يإف  ؛ش الجنسي من الحق في الحماية الوظيفيةحتى تستفيد الموظفة ضحية التحرُّ 

قها يتم رفض الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية للموظفة د حالات عند تحقُّ ع الفرنسي حدَّ كما أن المشر ِّ  الحماية الوظيفية. طلب الحق في 
 ش الجنسي.ضحية التحرُّ 

 شروط الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية: -لًا و أ
 : ش الجنسي على موظف عاموقوع سلوك التحرُّ  -1

المشمولين بالحماية الوظيفية بحيث جعلها تنطبق على    دائرة  1983يوليو    13( الصادر في  83-634انون )ع الفرنسي في قع المشر ِّ وسَّ 
زال في مرحلة التدريب،   جميع الموظفين في الجهات العامة.فهي حق لكل موظف عام سواء كان الموظف، تم تعيينه في وظيفة دائمة، أو ما

قها لاكتساب صفة الموظف العام عند البحث في  .وسوف نتناول بالتفصيل الشروط الواجب تحقُّ 28يشغل وظيفة دائمة   دًامتعاق  فًاأو كان موظ
 .في المطلب الثاني من هذا البحث نطاق الحماية الوظيفية

 ها:ئو بمناسبة أداأثناء أداء واجبات وظيفتها في أالجنسي على الموظفة  شتحرُّ قع الين أ -2
في  ش الجنسي  ن يقع فعل التحرُّ ألاستفادة الموظفة من الحق في الحماية الوظيفية    30والقضاء الإداري الفرنسي،  29الفرنسي  عيشترط المشر ِّ 

الاعتراف للموظفة    رفضل  غًامسو   عدوقات العمل الرسمي يأش الجنسي خارج  فالتحرُّ ؛  هائو بمناسبة أداأثناء قيامها بأداء واجبات وظيفتها  أ
فادة  لإبالحق في الحماية الوظيفية.ونرى في سبيل تعزيز الحماية المقررة للمرأة ضد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضرورة توسيع ا

و ألالة جنسية كلمات ذات دعبر إرسال وقات العمل أفالاعتداء قد يقع على الموظفة من موظف آخر خارج  ؛من الحماية الوظيفية للموظفة
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، وكما يؤخذ بالحسبان  دلالة جنسية، فالعبرة ليس بمكان وقوع فعل التحرش بل بحماية كرامة الشخص المعتدى عليه  يالقيام بأي سلوك ذ
وع لا عبرة بمكان وق   ومن ثمَّ بالموظفة الضحية،    جانيالوظيفة العامة هي السبب في علاقة الف،  أساس نشوء العلاقة بين الجاني والضحية 

 .غير المشروع الفعل
 ش الجنسي ضد الموظفة الضحية:التحرُّ  جريمةثبوت وقوع  -3

وقوع السلوكيات المكونة   إثباتيجب أن يتم  فإنه    ،ش الجنسي في الحماية الوظيفيةلكي تعترف السلطة الإدارية بحق الموظفة ضحية التحرُّ 
لة  نما يجب أن تكون السلوكيات المشك ِّ إلإقرار الحق في الحماية الوظيفية و   شائعاتقوال واللألا يعتد بمجرد ا؛ إذ  ش الجنسيلجريمة التحرُّ 

.إن  32ش الجنسي نها وقعت ضحية للتحرُّ أدلة التي تثبت  لأيجب على الموظفة الضحية تقديم كافة اوهنا    .31الوقوع   ثابتةالجنسي  ش  للتحرُّ 
ثبات، فلها تقديم أي أدلة  لإللموظفة بحرية ا  انوالقضاء الإداري الفرنسي يعترف  عالمشر ِّ   وقد وجدناثبات يقع على الموظفة الضحية،  لإعبء ا

  ، كما يكون لها الاستعانة بالرسائل الورقية  ،ها في العملئيمكنها الاستعانة بشهادة زملا و   ،ش الجنسيثبات وقوعها ضحية للتحرُّ إتساعدها في  
 .33لكتروني لإالبريد ا و من خلال  أ ،أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

 رفض الاعتراف بالحق الحماية الوظيفية: -يًاثان
ونورد حالات .  التضييق منها قدر الإمكان  ضرورةترفض السلطة الإدارية الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية في حالات محددة، نرى  

 كما يلي:  العام الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية للموظف الإدارة رفض
 ي شرط من شروط الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية:أعدم توافر  -1

- بقًاذكرناها سا-د مجموعة من الشروط  ع حدَّ ن المشر ِّ إ ف  ،منح الموظفة الحق في الحماية الوظيفية عند وقوعها ضحية للتحرش الجنسيلكي تُ 
  اكتساب صفة   لا تتحقق فيها شروطو ش  وقع عليها التحرُّ   ن  مَ ، كفقد الضحية الحق في الحماية الوظيفيةيُ   من هذه الشروط  ي   أء  انتفاوإن    .

 الجنسي.ش التحرُّ  فعل ها، وكذلك في حال عدم ثبوتئو بمناسبة أداأأداء واجباتها بالموظفة قيام ش لم يقع عند ن التحرُّ أو  أالموظف العام، 
 . 34ي مسؤولية عن هذا الرفضأن تتحمل  أ رفض الاعتراف للموظفة بالحق في الحماية الوظيفية دون    ة في هذه الحالاتيلإدار لسلطة اويكون ل

 للمصلحة العامة:   قًاقرار الحق في الحماية الوظيفية تحقيإرفض  -2
   للإدارة رفض الاعتراف للموظفة بالحق في الحماية الوظيفية، إذا كان المسوغ للرفض هو المصلحة العامة. يحقُّ 

إلا أن    العامة،الفرنسي هذا الحق للإدارة في رفض الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية لأسباب تتعلق بالمصلحة  القضاء الإداري  ويؤكد  
غ للإدارة هذا المسلك الذي يسو ِّ   36انتقد جانب من الفقه قد  و .35داري لإلرقابة صارمة من القضاء ا  عًااضقرار الإدارة في هذه الحالة يكون خ

وجب على القضاء الإداري التدخل  يُ   الأمر الذيغياب تعريف واضح للمصلحة العامة،  إلى    رًا، نظالوظيفية  رفض الاعتراف بالحق في الحماية
يجاد تحديد لما يعد من قبيل المصلحة  إمعالجة هذا النقص في    (Denoix de Saint Marc)الحكومة  لمعالجة هذا النقص.وقد حاول مفوض  

المقنعة   )الأسبابن المصلحة العامة هي:  أ غ للإدارة رفض الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية عندما ذهب بالقول إلى  العامة الذي يسو ِّ 
ومع التقدير للموقف  .37الحماية( من واجب    نًان تعفي الإدارة قانو أعامة هي وحدها التي يمكن  داء الجيد للخدمات اللأالمستوحاة من ا  مًاتما

ش الجنسي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة  واجب الحماية للموظفة ضحية التحرُّ ل ن رفض الإدارة  أ  السابق للقضاء الإداري الفرنسي؛ فإننا نرى 
  رًا للمصلحة العامة، فوجود موظف متحرش في مكان العمل يشكل إضرا  قًابهذا الحق تحقين الإدارة قررت الاعتراف  أ، ذلك  مسوغليس له  

 و مستعملة للخدمة العامة. أش ضد موظفة ليها، سواء وقع التحرُّ إالمتحرش يسيء للإدارة التي ينتمي لأن بالمصلحة العامة، 
الموظفة لعدم التواجد في مكان العمل، فتعمد إلى ترك مكان العمل من كونه يدفع    اش الجنسي يضر بالمصلحة العامة انطلاقً كما أن التحرُّ 

 على سير المرفق العام بانتظام واط راد.  بًايؤثر سل الأمر الذيو الاستقالة، أ
 ش الجنسي:فعال التي تشكل التحرُّ لعدم جدية ا -3

، كما يجب أن تتسم تلك الأفعال 38ن تكون على درجة عالية من الخطورة أ فعال التي تستوجب منح الحق في الحماية الوظيفية يجب  لأن اإ
ن  أما الوقائع التي لا يمكن  أ  ،40لمضايقات ذات الخطورة العالية فيما يخص ا داري يعترف بالحق في الحماية الوظيفية  لإفالقضاء ا  .39بالجدية

 .  41ملزمة بالاعتراف بالحق في الحماية الوظيفيةغير الإدارة فإن ش جنسي تحرُّ  نهاأوصف بتُ 
 ونجد أن التطبيق لهذا الشرط يكون في حالتين:
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ش الجنسي، ويكون في هذه  دعي وقوعها ضحية للتحرُّ تي تلموظفة التجاه احالة التعبير عن الحب من قبل مرتكب السلوك  الحالة الولى:  
نما هو تعبير عن الحب، ويكون ذلك تحت رقابة القضاء  إش الجنسي، و ن ما قام به ليس من قبيل التحرُّ أثبات  إه الحرية في  الحالة للمدعى علي

ن  أفعال التي من الممكن لأمجموعة ا) :نهأف التعبير عن الحب بعرَّ يُ .و 42عن الحب رًا، وما يعد تعبييًاجنس شًا تحر  داري الذي يحدد ما يعدُّ لإا
 . 43(و إهانة للشخص المقابلألا تحمل نية خبيثة للحصول على امتيازات جنسية  ها  ولكن  ،و تجعله غير مرتاحأتزعج الشخص الذي يتعرض لها  

بعد   يالثان، و 2012أغسطس    6الصادر في    954الأول قديم سابق لصدور القانون    ،ونلاحظ في هذا الخصوص موقفين للقضاء الفرنسي
علان الحب إ .نجد أن القضاء قبل صدور هذا القانون، اعتبر لمس الموظف العام ليد الموظفة و 44دًامتشد  اموقفً   دَّ صدور هذا القانون، والذي عُ 

نية   شارات تقليدية بسيطة لإظهارإهي إلا    ما  عام  باحية على سيارة موظفإالمصحوب بنظرات عديدة والمغازلة واقتراح التقبيل ووضع جملة  
.أما فيما يخص موقف القضاء 45يستحق المساءلة الجنائية  يًاجنس  شًافعال تحر لأفلا تعتبر هذه ا  ،ن تكون صادقة للتعبير عن الحبأيمكن  

رسال موظف شاب رسائل طويلة مكتوبة بخط اليد، وتقديم مقترحات تتعلق  إ عتبر  ا   ء كان متشددًا، إذفنجد أن القضا 954بعد صدور قانون 
 .46يًا جنس شًالإثبات أن تلك الأفعال تشكل تحر  يًابالرغبة بمقابلة الموظفة بمفردها في مكتبها، وإرساله باقات للزهور كان كاف

عن الحب، خاضع للسلطة التقديرية للقاضي عند نظره    رًاش الجنسي، وبين ما يعد تعبين تحديد معيار التفرقة بين ما يعد من قبيل التحرُّ إ
 .47عروض أمامه بالنزاع الم

ش، كأن يكون لمس الموظف العام  قصد التحرُّ   من غيرو  أ،  خطأحال كان الفعل الذي قام به الموظف العام تم بصورة    فيالحالة الثانية:  
ن نتيجة نما وقوعه كاإش الجنسي و دلالة جنسية دون قصد ارتكاب فعل التحرُّ   اذ  فًانه ارتكب تصر أو  أثناء العمل  في أ  خطأللموظفة تم بصورة  

 .48خطأ
 المضايقات التي تعرضت لها.  نالموظفة ع ءفي حال رضا -4

السلوكيات بأنها تشكل تحرُّ   يقرُّ  الوظيفية، ورفض وصف  الحماية  ، عندما لا تبدي يًاجنس  شًاالقضاء الإداري برفض الاعتراف بالحق في 
 .49معارضتها للأفعال التي تعرضت لها الموظفة أي رفض لتلك السلوكيات، وعند عدم صدور أي ردة فعل تدل على 

 نطاق ووسائل الحق في الحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرش المطلب الثاني
ية  نتيجةً للمساعي المشتركة للمشرع والقضاء الإداري الفرنسي في توفير أقصى أشكال الحماية للموظف العام، تم توسيع نطاق الحماية الوظيف

 الشخصية، ومن ناحية الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لحماية الموظف العام. من الناحية 
 وسوف نحاول من خلال هذا المطلب أن نبين ما يلي:

 ش الجنسي.نطاق الحق في الحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرُّ  الفرع الول:
 الجنسي. الفرع الثاني: وسائل حماية الإدارة للموظفة ضحية التحرش 

 نطاق الحق في الحماية الوظيفية للموظفة ضحية التحرش الجنسي الفرع الأول
إن الحق في الحماية الوظيفية لم يعد مقتصرًا فقط على الموظف العام ضحية التحرُّش الجنسي بل يمتد ليشمل فئات أخرى من الموظفين  

 خصية من خلال ما يلي: والأشخاص.وسوف نبحث في نطاق الحماية الوظيفية من الناحية الش
 الحماية المقررة للموظف العام وأفراد اسرته  -أولًا 
ش الجنسي  إلى الموظفة ضحية التحرُّ   ضافةً إشمل  يشخاص المستفيدين من الحق في الحماية الوظيفية للأع الفرنسي من نطاق اع المشر ِّ وسَّ 

ش الجنسي  ويستفيد من الحق في الحماية الوظيفية الموظفة ضحية التحرُّ   كان هنالك مقتضى لتوسيع نطاق الحماية لتشملهم.  إذاسرتها  أفراد  أ
 التي تتحقق فيها الشروط التالية: 

 ش في وظيفة دائمة ن تعمل الموظفة ضحية التحرُّ أ -1
ما الموظفة التي تشغل أي وظيفة دائمة في الجهة الإدارية،  ف  هان يكون تعيينأ  لاكتساب صفة الموظف العام لضحية التحرُّش الجنسي يجب

صفة الموظف يتم اكتساب  .و 50لا تستفيد من الحق في الحماية الوظيفية  ومن ثمَّ الموظف العام،    ةصفتكتسب  لا    او موسمية فإنهأوظيفة مؤقتة  
النظر عن كيفية شغل الوظيفة سواء من خلال قرار التعيين أو عبر    بصرفضحية التحرش الجنسي بمجرد شغل الوظيفة الدائمة  ل العام  

لاختبار، التي يخضع لها أو ا ش الجنسي من الحق في الحماية الوظيفية في فترة التدريب،كما تستفيد الموظفة ضحية التحرُّ  .51معها قد اعالت
 .52الموظف عند التعيين
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 شخاص القانون العام: أو أحد أش في مرفق عام تديره الدولة ن تعمل الموظفة ضحية التحرُّ أ  -2
شخاص أ   أحدو  أ  الدولةمن قبل    مباشرةً دار  يُ   ،ن تعمل في مرفق عامأالموظف العام    كتساب صفةش الجنسي لايشترط في ضحية التحرُّ 

من    11من المادة    3الفقرة    فإن الموظفة في القطاع الخاص لا تستفيد من الحماية الوظيفة المنصوص عليها في  ومن ثمَّ .  53القانون العام 
شخاص القانون  أ(، وكذلك الموظفة في المرافق العامة التي يديرها شخص من 83- 634قانون حقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية رقم )

 . 54رفق العامالخاص كما هو الحال في عقود التزام الم
 ش الجنسي صدر من السلطة المختصة:ن يكون قرار تعيين الموظفة ضحية التحرُّ أ  -3

صفة لاكتساب  التحرُّ ل   العام  الموظف  يشترط  الحكومي  ضحية  القطاع  في  الجنسي  تعيين أ ش  قرار  يكون  السلطة    هان  من  صاحبة  صدر 
 فيمن وقع  مجتمعةً و   متحققة  الشروط السابقة  تكون   نأ يجب  صفة الموظف العام،    لاكتساب.إذن  55ر قرار التعيينا صدإا بقانونً   الاختصاص

من    11ي اختلال فيها يحرم الضحية من الحق في الحماية الوظيفية المقررة وفق الفقرة الثالثة من المادة  أ، وإن  عليها فعل التحرُّش الجنسي
ق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية الفرنسي.ونحن نرى حمايةً للمرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ( المتعل ِّ 83- 634قانون )

الوظيفة العامة  أة ضد المر  التحرُّ   ،في  اعتداءً   قًاش الجنسي، وكذلك انطلاوالمتمثل في  الاعتداء يمثل  الكرامة    من كون هذا  في  الحق  على 
عد اعتداء على كرامة الجنس البشري ككل، وفي سبيل الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واط راد، وجوب والذي ي  ،الإنسانية للموظفة

التوسع في   عبرش الجنسي، ويكون ذلك  المرونة والتخفيف من شروط الاستفادة من الحق في الحماية الوظيفية عند الادعاء بوقوع التحرُّ 
، طالما كان وجودها في المرفق العام للمساهمة في  الواجب تحققها لاكتساب صفة الموظف العامشمول فئات أخرى لا تنطبق عليها الشروط  

 . تحقيق الصالح العام
 الحماية غير الموظفة الضحيةالحق في الفئات الخرى المشمولة ب -ثانيًا

ر،  ع الفرنسين المشر ِّ إ الحق في الحماية تمديد  ،  الضحية  للحماية المقررة للموظفةا  باقي الموظفين للتصدي لهذه الجريمة وتعزيزً ل  عًاتشجي  قرَّ
يستفيد من هذا الحق الشاهد الذي و ش الجنسي في الوظيفة العامة،  فعال التحرُّ أعن وقوع    بالإبلاغ  الموظف العام الذي يقوم  الوظيفية ليشمل

غ عن أفعال  الوظيفية ليشمل أصول الموظف العام الذي شهد أو بلَّ كما يمتد الحق في الحماية    .56ش الجنسيفعال التحرُّ أيشهد على وقوع  
 .57الحماية الحق في جدت أسباب جدية لشمولهم به، إذا وُ ئزوجته وأبناكالتحرش 
 وسائل حماية الإدارة للموظفة ضحية التحرش الجنسي الفرع الثاني

جراءات لإ دارية اتخاذ جميع التدابير والإوجب على السلطة اية يُ ش الجنسي بالحق في الحماية الوظيفن الاعتراف للموظفة ضحية التحرُّ إ
فعال الأ مثل هذهجراءات دور وقائي في عدم تكرار لإ، كما يكون لتلك اغير مشروعة حماية الموظفة مما تعرضت له من سلوكياتلازمة لال

 وسوف نتناول هذه الوسائل من خلال ما يلي: .58في مكان العمل 
 ش: رُّ المساءلة التأديبية للموظف المتح -ولًا أ

يجب على جهة الإدارة البدء إنه ف ؛في الإدارة التي وقع فيها الفعل فًاموظالرئيس الإداري للموظفة، أو ش الجنسي كان مرتكب فعل التحرُّ  إذا
ضدهإفي   التأديبية  المساءلة  امتناعها  59جراءات  عند  السلطة الإدارية  مسؤولية  تحقق  إلى  ضد  .ونشير  التأديبية  الإجراءات  في  السير  عن 

 .60الموظف المدعى عليه، عند إبلاغها بوقوع سلوكيات التحرُّش الجنسي في الوظيفة العامة 
 : ةالتحرش الجنسي يشكل مخالفة تأديبي -1

تأديبية، إنما ال  ةمخالفمفهوم الل  دًامحد  فًاتعري   تضعلا  تشريعاتن الأو المخالفة التأديبية، نجد  أعند البحث عن تعريف محدد للجريمة التأديبية  
من قبل الموظف   تقرر فيما إذا كان الفعل أو الامتناع عن القيام بالفعل  إذلجهة الإدارة السلطة التقديرية في تحديد المخالفات التأديبية،    ىعطيُ 

من خلال النص على ذلك  تحرش الجنسي جريمة تأديبية  ع الفرنسي الالمشر ِّ   عدَّ الالتزام بها.  يهيخالف الواجبات الوظيفية المفروض عل  العام
ق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية، المتعل ِّ و   1983  يوليو  13( الصادر في  83-634)  ( من قانون 6المادة ) من  الفقرة الثالثة  في  

(  83- 634من قانون )   29للمادة    قًاوف  الجنسي.كما أن التحرُّش  2002يناير    17الصادر في    73وكذلك قانون التحديث الاجتماعي رقم  
، كما نشير إلى أن العديد 61ها(ئو بمناسبة أداأثناء قيامه بأداء واجباته  في أتأديبي يرتكبه موظف عام  أ)خط  :1983يوليو   13الصادر في 

 .62من أحكام القضاء الإداري أكدت موقف المشرع باعتبار التحرش الجنسي جريمة تأديبية
 مع الموظف العام المتحرش التحقيق  -2
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ش الجنسي، يجب على السلطة الإدارية الحفاظ على الضمانات المقررة بارتكاب التحرُّ   دعى عليهيقاع العقوبة التأديبية على الموظف المإقبل  
ف العام، ومواجهته بما  يتولى التحقيق مع الموظ  تأديبيلا بعد تشكيل مجلس  إ،  مدعى عليهفلا يجوز توقيع العقوبة على الموظف اله،  لصالح 

ن تحرص جهة أ. كما يجب  63ش الجنسي، وينتهي التحقيق بمجموعة من التوصياتارتكاب فعل التحرُّ قيامه بليه من ادعاءات بإهو منسوب  
ن يكونوا على  أيجب و ، عند مباشرة مهامهم مجلس التأديبيعضاء الأ حياد  وأبرزهاالتحقيق على الالتزام بالإجراءات التي تكفل نزاهة التحقيق 

ي لأ ز التحي ، من غيرش الجنسينها ضحية لفعل التحرُّ أمن الموظف المدعى عليه بارتكاب الفعل، ومن الموظفة التي تدعي ب ةواحد مسافة
ويكون للسلطة الإدارية بناء على  .  65ثناء التحقيق أ  في  قوال الموظف العام وما تمأ، كما يجب تدوين جميع  64خر لآطرف منهما على حساب ا

نتائج التحقيق مع الموظف العام المتهم أن تقرر إيقافه بصورة مؤقتة عن العمل، في حال كان هناك شكوك جدية في سوء السلوك الجسيم  
 .66للموظف المدعى عليه 

 العقوبة التأديبية: -3
ق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية الفرنسي، على  والمتعل ِّ   1983يوليو  13( الصادر في  83-634( من قانون ) 23ت المادة )نصَّ 

بالعقوبات    -إذا لزم الأمر-خلال  لإا  من غيرأثناء ممارسته واجبات وظيفته يعرضه لعقوبة تأديبية،  في  أن أي خطأ يرتكبه الموظف العام  
ظف العام يتم اتخاذ قرار بمعاقبته نظير ما ش الجنسي من قبل المو عند ثبوت وقوع فعل التحرُّ و   .67ها في القانون الجنائي ليالمنصوص ع

الموظفإذن  ارتكبه. على  التأديبية  العقوبة  لفرض  حاسم  عنصر  لمجرد  و المتحرش    العام   الإثبات  العام  الموظف  معاقبة  الجائز  غير  من 
الصادر بحق الموظف العام  .ويخضع قرار العقوبة  68شن الموظفة وقعت ضحية للتحرُّ أتؤكد    بأدلةو الادعاءات غير المدعومة  أالشائعات  

ن يتضمن قرار أووجوب  ،على الإدارة الالتزام بها، وهي وجوب تسبيب القرار الصادر بإيقاع العقوبةواجب المخالف لمجموعة من المبادئ ال
 .69ش الجنسيعل التحرُّ ارتكاب فإلى   رًايقاعه نظإن قرار العقوبة تم أفلا يكفي النص على  ؛دت لفرض العقوبةأ للوقائع التي  دًاالعقوبة سر 

ش الجنسي يجب ن الموظف الذي يثبت ارتكابه التحرُّ إحيث    ،تناسب العقوبة ومبدأ شرعية العقوبة  أيجب على الإدارة الحفاظ على مبدو   هذا
نواع العقوبات التي  أقصى  باعتبارها أ  ،المجموعة الرابعة  ( وهي عقوبات83- 634قانون )   ن يعاقب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها فيأ

ن الإدارة تتعاطف أالتطبيق الفعلي يؤكد    ولكن.70، والتي تصل إلى الإحالة إلى المعاش الإجباري أو العزل المخالف  العام  يتعرض لها الموظف
لا بشكل إلرابعة  بمعاقبته بالعقوبات الشديدة المنصوص عليها في المجموعة ا  رًافي العديد من الحالات مع الموظف المتحرش ولا تصدر قرا

المتحرُّ تُ   حيث  ؛استثنائي الموظف  عن  خضع  تزيد  لا  لمدة  الخدمة  من  المؤقت  )الاستبعاد  الثالثة  المجموعة  لعقوبات  تنزيل  و ،  مًايو   15ش 
كما هو الحال  ش  ليها الموظف المتحرُّ إتكون خاصة بالإدارة التي ينتمي  على الموظف العام  ن بعض العقوبات التي يتم فرضها  وأ  .71الدرجة( 

ن العقوبة قد تصل  إف  ،وعند ارتكاب الفعل من موظف متعاقد  عدودة.عتقال لأيام م بالاحيث تتم معاقبته    ؛فيما إذا كان المتحرش في الجيش
ي الوظيفة ونشير أخيرًا إلى أنه على الرغم من افتقار التشريع العراقي لقواعد تحظر التحرُّش الجنسي ف.72نهاء العقد من قبل الإدارة إإلى  

استنادًا العامة، فإن هناك إمكانية لإحالة الموظف العام المدعى عليه بارتكاب جريمة التحرُّش الجنسي للمساءلة التأديبية في القانون العراقي 
ت عليها المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم     1991لسنة    14إلى مخالفة ذلك الموظف للواجبات التي نصَّ
ت على: ) ت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة فيما يخص الرؤساء الإداريين إذ نصَّ  ن المرؤوسيمعاملة  المعدل. وأبرز تلك المخالفات ما نصَّ

ت عليه الفقرةبالحسنى وبما يحفظ كرامتهم ة والابتعاد عن كل ما  المحافظة على كرامة الوظيفة العامالثامنة من المادة الرابعة : )  (. وما نصَّ
، كما أن التحرش الجنسي يشكل (أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسميفي من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك 

 م القوانين.المعدل، أي أن الموظف العام خالف واجب احترا  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم   402جريمة وفق المادة 
 :ش الجنسيمن التحرُّ الوظيفية الوسائل الخرى للحماية  -يًاثان

ن توفر  أن الإدارة يمكن  إف  مًّا،عا  فًافي حال كان مرتكب الفعل موظ  ،ش الجنسي بالمسؤولية التأديبيةإضافة إلى ملاحقة مرتكب فعل التحرُّ 
 :للحماية، سوف نتناولها فيما يليخرى أ شكالًا أضحية التحرش الجنسي  العام للموظف

شكال أن الإدارة ملزمة بتقديم كافة إف ، و المدنيأش الجنسي إلى القضاء الجنائي في حال لجوء الموظفة ضحية التحرُّ الحماية القضائية: -1
 الدعم لها. 

ش الجنسي للسير في إجراءات الدعوى  التحرُّ تمثيل الموظفة ضحية  لدارية  لإا  سلطةيجب على الإدارة تكليف محامي ال:  الاستعانة بمحام   - أ
  .قامتهاإالتي تنوي الموظفة 
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 . 73من تلك المصاريف او أن تدفع جزءً أن تتكفل بمصاريف المحامي أيجب على الإدارة إنه ف م ،وفي حال قامت الموظفة بتوكيل محا
ت عليه  جريمة جنائية وفق ما نصَّ   يالتحرش الجنسيعد  ش الجنسي في تقديم شكوى ضد المتحرش:مساعدة الموظفة ضحية التحرُّ   -ب

تكون الحبس سنتين وغرامة    جانين عقوبة الإف  ؛ ش الجنسيوعند ثبوت ارتكاب فعل التحرُّ   ،( من قانون العقوبات الفرنسي33  –  222المادة )
ألف يورو،    45ع الفرنسي في ظروف محددة من عقوبة الجريمة لتصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة  د المشر ِّ شدَّ قد  ألف يورو، و   30

  (، 33-222ت عليها المادة )له سلطة على شخص آخر.إضافةً إلى العقوبة التي نصَّ من شخص  ش الجنسي  ومن ذلك ارتكاب فعل التحرُّ 
ش الموظفة ضحية التحرُّ إن    .74لة على الجاني، تتمثل في نشر الحكم الصادر في الدعوى يمكن للقاضي الجنائي فرض عقوبات مكم ِّ   فإنه

يمكن للإدارة دعم الموظفة في تقديم ولهذا    ، الجنسي تهدف من طلب الحماية رؤية الموظف الذي سبب لها المعاناة النفسية وهو ينال عقابه
ش فإن جريمة التحرُّ   ،2012أغسطس    6الصادر في    954-2012لقانون    قًاإلى أنه وف  رًا.ونشير أخي75للادعاء العام ضد المتحرششكوى  

 .76الجنسي ورفض الموظفة لها  شلتحرُّ عند الشروع في ارتكاب جريمة اأو    الجنسية  شللتحرُّ بصورة فعلية  الجنسي تتحقق عند تعرض الموظفة  
 الموظفة الضحية عند طلب التعويض: مساعدة  -ج

ن تعود على الموظف أ ش الجنسي  فيمكن للموظفة ضحية التحرُّ   ؛دارية والجنائية والمدنيةلإش الجنسي يرتب مسؤولية المتحرش ان التحرُّ إ
ايقات التي تقع على  الهدف من الحماية الوظيفية ليس ردع المضو   .77ش الجنسيالمتحرش بالأضرار التي لحقت بها من جراء فعل التحرُّ 

يتم الاعتراف للإدارة بالحق في المطالبة بالتعويض إذا  و   هذا.78أيضًا  التعويض  عبربل جبر الضرر الذي يلحق بالموظفة    فحسب،  الموظفة
 .79العام  لجهة الإدارة منفصلة عن الضرر الذي لحق الموظف اضرارً أكان فعل المتحرش قد سبب 

 ش الجنسي:الموظفة ضحية التحرُّ بلاغ الشرطة وطلب حماية إ  -2
الموظفةأفي حال رأت الإدارة     على  الضحية   ، فإنهن هنالك خطورة  للإدارة إبلاغ الشرطة لتوفير الحماية اللازمة للموظفة  أو    ،يمكن 

 .80سرتهاأن وجدت مقتضى يستدعي توفير الحماية لأفراد إسرتها أفراد أللموظفة و 
 :الجنسي شالتحرُّ  ضحية للموظفة المعنوي  الدعم تقديم -3

يمكن للإدارة تقديم الدعم المعنوي للموظف العام، كإحدى الوسائل التي تتبعها حمايةً للموظف الضحية.ويعترف القضاء الإداري الفرنسي 
للإدارة الإدانة العلنية  للإدارة بالحق في حماية الموظف العام، عبر نشر الأحكام التي تصدر من القاضي لصالح الموظف العام، كما يمكن  

 .81لما تعرض له الموظف العام من مضايقات غير مشروعة 
 الخاتمة

( بحثنا  من  انتهينا  أن  العامَّة  الحماية  بالحق  بعد  الوظيفة   في  الجنسيّ   ش   التحرُّ م نَ  الوظيفية   النتائج   من  مجموعة  إلى  توصلنا  فإننا   )
 والتوصيات، نستطيع أن نجمل أبرزها:

 النتائج -أولًا 
العراقي    يفتقر -1 التحرُّ   إلىالقانون  يحظر  تشريع  بها    شوجود  تستعين  التي  الوسائل  ويحدد  العامة،  الوظيفة  في  لحماية   الإدارةالجنسي 

 الموظفة الضحية. 
في الحماية الوظيفية، والذي   هاالاعتراف بحق  عبرش الجنسي  دارية للموظفة ضحية التحرُّ لإفي الحماية ا  الحقع الفرنسي  المشر ِّ   كفل -2

حقوق وواجبات موظفي الخدمة  ب  قوالمتعل ِّ   1983  يوليو  13  في   الصادر (  83-634)   قانون ( من  11ت عليه الفقرة الثالثة من المادة )نصَّ 
 المدنية الفرنسي.

ة بحيث تشمل جميع فئات الموظفين في القطاع الحكومي في الحماية الوظيفي  الحقع الفرنسي من فئات الموظفين المشمولين بع المشر ِّ وسَّ   -3
  وقوع   عن  بالإبلاغ  يقوم  الذي  الموظف  لتشمل  الحماية  تمتد  كما  ،على وظيفة دائمة  دًاسواء كان الموظف في مرحلة التدريب أو كان متعاق

 . وقوعه على  شهادته حال في أو العامة، الوظيفة  في الجنسي التحرُّش
كانت طريقة   أيًّاش الجنسي  في وظيفة دائمة لدى السلطة الإدارية بالحق في الحماية الوظيفية ضد التحرُّ   نُ عيَّ يتمتع الموظف الذي يُ   -4

 تعيين. الإلى قرار   دًاو استناأشغله للوظيفة الدائمة سواء أكان بواسطة عقد  
 الحق في الحماية الوظيفية.ن الموظفين لدى المكلف بإدارة المرفق العام لا يستفيدون من إ  -5
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أن تكون   ويجبللإدارة سلطة تقديرية في اختيار وسيلة حماية الموظف العام وذلك بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب من المتحرش،    -6
 الوسيلة متناسبة مع الاعتداء الذي وقع على الموظفة الضحية. 

  29للمادة    قًاع الفرنسي وفن المشر ِّ إ، حيث مًاعا فًاش موظن مرتكب فعل التحرُّ للإدارة البدء في إجراءات المساءلة التأديبية، في حال كا  -7
 التحرش الجنسي مخالفة تأديبية. عدَّ   ،من قانون حقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية

 شكال المساعدة القضائية للموظفة ضحية التحرش الجنسي والمتمثلة في: أيجب على الإدارة تقديم جميع   -8
ش الجنسي، ضد مرتكب فعل توكيل محامي الجهة الإدارية ليتولى السير في إجراءات الدعوى المدنية أو الجنائية للموظفة ضحية التحرُّ  - أ

 التحرش الجنسي. 
محا  -ب اختيار  الموظفة  تقرر  عندما  منها،  جزء  أو  المحامي،  تكاليف  كافة  دفع  في  أو   م  المساهمة  المدنية  الدعوى  إجراءات  في  للسير 

 تقديم الدعم عند التقدم بشكوى(.  – م  جنائية. )توكيل محاال
 ثبات. لإثبات التحرش الجنسي على الموظفة الضحية ويعترف القضاء الإداري الفرنسي لها بمبدأ حرية اإيقع عبء   -9

لجوء إلى  ش الجنسي في الحماية الوظيفية يعد خطأ يجيز للموظفة الن رفض الإدارة الاعتراف بحق الموظفة ضحية التحرُّ إ -10
 صابها من ضرر جراء ذلك الرفض. أداري لمطالبة الإدارة بالتعويض عما لإالقضاء ا

د  -11  :أبرزها الوظيفية  الحماية من الجنسي التحرش ضحية الموظفة لاستفادة شروط  مجموعة الفرنسي المشر ِّع حدَّ
 . أدائهافي أثناء أداء واجبات وظيفتها، أو بمناسبة  الموظفة على الجنسي التحرُّش فعل يقع أن •
 .لها رفضها وإثباتالضحية للسلوكيات التي تعرضت لها،  الموظفة إثبات •

 التوصيات -ثانيًا
توسيع فئة الموظفين   يتم  أن   على   الوظيفية،  الحماية  في  بالحق  الجنسي  شالعراقي إلى الاعتراف للموظفة ضحية التحرُّ   عالمشر ِّ ندعو    -1
ن وجوده  أطالما    ،و مؤقتةأتم تعيينه على وظيفة دائمة    قدمشمولين بالحماية الوظيفية لتشمل جميع موظفي المرفق العام سواء كان الموظف  ال

 لتحقيق النفع العام.  المرفقفي 
ش جنسي في الوظيفة الاعتراف بالحق في الحماية الوظيفية للموظف العام الذي يقوم بالإبلاغ أو الشهادة على وقوع تحرُّ   إلى   ندعو -2

 .الحماية  في بالحق لهم  للاعتراف مقتضى جدوُ  إذا سرتهأالعامة، وأن تمتد الحماية الوظيفية لتشمل أفراد 
ي يعترف فيها بإمكانية رفض الإدارة للحق في الحماية الوظيفية للموظفة ضحية الحالات الت  منمكان  لإنوصي بضرورة التضييق قدر ا  -3

 داري.لإمشددة من قبل القضاء االبالرفض للرقابة  الإدارةقرار   يخضعن أللمصلحة العامة و  قًاش الجنسي تحقيالتحرُّ 
ش الجنسي والنص على أن التحرُّ   ،المعدل  1991سنة  ل  14العراقي لتعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم    عالمشر ِّ ندعو   -4
 مخالفة تأديبية تكون عقوبتها العزل من الوظيفة العامة أو تنزيل الدرجة.  ديع
لآثار السلبية التي  إلى اظة على مرتكب هذا الفعل، بالنظر  ش الجنسي في الوظيفة العامة، مع تقرير عقوبات مغلَّ ندعو لتجريم فعل التحرُّ  -5

 يخلفها فعل التحرش في نفس الضحية، وكذلك أثره السلبي تجاه المرفق العام. 
 .العامة الوظيفة في الاجتماعي النوع على القائم العنف شكالأتشريع يحظر جميع  سن ِّ  إلىالعراقي   عالمشر ِّ  ندعو -6
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